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  ٥/٢/١٩٩٠  في ٣٢٩٣  نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد

  قانون 

  ١٩٩٠لسنة ) ٦(الرقابة المالية رقم ديوان 
  الفصل الأول

  مهام الديوان 
   -١-المادة 

المؤسس بموجب المادة السادسة والاربعين من الدستور والتابع لمجلس قيادة ) ديوان الرقابة المالية(يتولى : أولا 

ون وفقاً للاحكام الواردة الثورة سلطة الرقابة المالية العليا على اعمال الجهات المنصوص عليها في هذا القان

  ).الديوان(فيه ، ويعبر عنه في ما بعد بـ 

يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية المقتفاة : ثانياً 

  . لتحقيق مهامه ويمثله رئيسه او من يخوله

   -٢-المادة 
  - :يقوم الديوان بالمهام الآتية  

رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات :أولا  

   -:المالية على ان يشتمل ذلك 

 فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة -أ

موال العامة في الأغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف ، واستخدام الا

  .فيها ، وتقويم مردوداتها 

  فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات المعتمدة -ب

 .وسلامة تطبيقها 

لمتعلقة بنتائج الاعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة  ابداء الرأي في القوائم و البيانات والتقارير ا-ج

للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والاصول المحاسبية المعتمدة وتعكس 

  .حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط 

  .هذا القانون رقابة وتقويم الاداء وفقاً لاحكام : ثانياً 

   .تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابة وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية:  ثالثاً

  .المساهمة في وضع وتطوير القواعد والاصول والمعايير المحاسبية والرقابية : رابعاً

   -٣-المادة 
عة لرقابته التي يأمر رئيس مجلس قيادة الثورة بأجرائها يعد الديوان خطة سنوية لتقويم اداء الجهات الخاض: أولا 

، او التي يرى الديوان ضرورة القيام باجراء عملية التقويم فيها ، تعرض على رئيس مجلس قيادة الثورة 

  -:لاقرارها، وللديوان في سبيل تحقيق ذلك مايأتي



١٠٦ 

صد التحقق من كفاءتها وفاعلية واقتصادية أجراء التقويم الشامل على الجهات الواردة في الخطة السنوية بق -أ

  .اجراءاتها

البحث في القوانين والانظمة المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية بهدف تبسيطها  -ب

 .وتسهيل تنفيذها وزيادة فاعليتها وكفاءة واقتصادية تطبيقها

  .لدولة في الجهات الخاضعة للرقابةتقويم نتائج تنفيذ الخطط المالية والتنموية ل -ج

ًثانيا
من هذه المادة وفقا للقواعد والاصول والمؤشرات ) اولا(تجري عملية التقويم المشار اليها في البند  : 

مفصلا بالوقائع والادلة  بياناً والمعايير المعتمدة في هذا المجال وتدرج نتائج التقويم بتقرير يتضمن 

وعة بتوصيات الديوان لتحسين فاعلية الاداء في تحقيق الاهداف والغايات المقررة والارقام ذات العلاقة مشف

ورفع كفاءته والاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة ويقدم التقرير الى رئاسة ديوان الرئاسة بعد مناقشته 

  .مع الجهة ذات العلاقة

   -٤-المادة 
تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي : أولا 

  .صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات للرقابة المالية 

  .من هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط ) أولا (تستثنى من حكم البند : ثانياً 

من هذه المادة ) أولا(ضاع اية جهة اخرى لم يرد ذكرها في البند لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر اخ: ثالثاً 

  .لرقابة الديوان

  الفصل الثاني
  تشكيلات الديوان

  -٥-المادة 
  -:يتكون الديوان من 

  .اينما ورد في هذا القانون ) المجلس ( مجلس الرقابة المالية ويعبر عنه بـ : أولا 

  -: ويرتبط به –رئيس الديوان : ثانياً 

  . ويرأسه مدير –مكتب رئيس الديوان  –أ 

 -:رأسها مدير وتتولى يو -والقانونية والفنية الادارية المديرية  -ب

  . تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان-١

ر العمل  الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمه البحث في وسائل تطويمهام  ال-٢

من هذا القانون ) ٣( المبينة في المادة مهام الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ ال

  .، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى

  . ويكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة–نائبي رئيس الديوان : ثالثاً

طة عدد من النشب ويرأس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول وتختص – دوائر التدقيق: رابعاً

   -:وهيمتطلبات العمل الرقابي ل ا وفقالمجلسحسب مايقره القطاعية 

  .دوائر النشاط الصناعي  )أ (

 .دائرة نشاط التمويل والتوزيع )ب (
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 .دائرة نشاط الزراعة والتعمير )ج (

 .دائرة نشاط الشركات   )د (

 .ركزيدائرة نشاط الحكم الم  )ه (

  .دائرة نشاط الخدمات العامة  )و (

من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقاً لقرار يصدره ) رابعاً(ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند : خامساً

  .المجلس

  – ٦-المادة 
   -:يتألف المجلس من : أولا 

  رئيس الديوان                      رئيساً) أ     (

  الديوان             عضويننائبي رئيس ) ب     (

  رؤوساء دوائر الديوان           أعضاء) ج     (

  .ينعقد المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء: ثانياً

تساوي يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، وتدون الاقلية مخالفتها للقرار، وعند : ثالثاً

  . الجانب الذي صوت معه الرئيسحالاصوات يرج

 لرئيس الديوان دعوة رئيس ايه جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس في الامور -:رابعاً

  .المتعلقة بدائرته

  . يمسك سجل بمحاضر مدأولات المجلس والقرارات التي يتخذها-:خامساً 

  الفصل الثالث
  لديواناختصاصات وصلاحيات ا

  -٧-المادة
تشمل الرقابة المالية فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً او جباية او انفاقاً : أولا

، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها 

ة استخدامها وادامتها والمحافظة عليها وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر وعائديتها وكفاءة وسلام

  .الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية

. ة المالية سواء أكانت عادية او سرية الرقابمهام للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة ب:  ثانياً

وله في سبيل تحقيق أغراض الرقابة اجراء الجرد من هذا القانون ، ) ٨(منها بموجب المادة عدا ما يستثنى 

الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على 

  .والفنية المعنيةاستفسارته من المستويات الادارية 

  .تؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والاصول والمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها:  ثالثاً

   -٨-المادة 
من هذا القانون حسب متطلبات الامن او الدفاع الوطني ) ٧(لرئيس مجلس قيادة الثورة ان يستثني من حكم المادة 

ضايا او الوثائق السرية المتعلقة برئاسة ديوان الرئاسة ودوائر وزارة الدفاع او اية وزارة او ، كل او بعض الق

دائرة اخرى ، وفي هذه الحالة يتولى الرقابة على تلك القضايا والوثائق رئيس الديوان او من ينيبه من موظفي 
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او الجهة غير المرتبطة بوزارة حسب الديوان بموجب اتفاق بينه وبين رئيس ديوان الرئاسة او الوزير المختص 

  .مقتضى الحال

  -٩-المادة
  -:للمجلس وبموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان يقرر 

السابقة على التعاقد او بعض انواع الصرف في اية جهة خاضعة للرقابة يرى ان المصلحة اجراء الرقابة : اولا

  .العامة تدعو الى اجراء هذا النوع من الرقابة فيها

اجراء الرقابة للتاكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في :  نياثا

  .الاغراض التي قدمت من اجلها

  ١٠-المادة
بابلاغ ذلك الى الجهة المختصة التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة الديوان يقوم  ة ماليمخالفةعند اكتشاف 

  .رهالازالة المخالفة واثا

  -١١-المادة 
  -:تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الأفعال والتصريفات الآتية  :   أولا

  . خرق القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات المالية-أ 

 . الإهمال أو التقصير الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الأموال او الإضرار بالاقتصاد الوطني-ب 

 او التأخير غير المبرر في ف الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وكذلك التسوي الامتناع عن-ج

 .الرد خلال المدة التي يحددها الديوان

من البند ) أ،ب(على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، إبلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين :   ثانياً

 تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من من هذه المادة التي) أولا(

  .إجراءات مناسبة ، وعليها إبلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات

   -١٢-المادة
  -: ان يطلب من الوزير المختص او من رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ماياتيلرئيس الديوان

  .وظف المسؤول عن المخالفة المالية الى لجنة الانضباط المختصة او فرض العقوبات المناسبة بحقهاحالة الم: أولا

تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب اهمال او مخالفة القوانين او الانظمة او التعليمات : ثانيا

  .وذلك في القضايا التي ينهي التحقيق فيها من قبل الدائرة المعنية

اقامة الدعاوي المدنية المتعلقة بالمخالفات المالية ومتابعتها لدى المحاكم المختصة على ان يقوم الديوان : الثاث

  .بتزويد الجهة المعنية بما لديه من معلومات عن تلك المخالفات

 .نية بشأنهااحالة قضايا الجرائم المالية المكتشفة الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ التعقيبات القانو: رابعا

   -١٣-المادة
ه بينهما مباشرة فلرئيس الديوان عرض سم خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حاذا وقع

 .الموضوع على مجلس قيادة الثورة



١٠٩ 

   -١٤-المادة 
  -:يختص المجلس بالمهام الآتية     

  .اقرار خطط العمل في الديوان: أولا

  . في الديوان وأساليب تنفيذهاوضع أسس العمل: ثانيا

  .توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق: ثالثا

  .تحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تنظيمها: رابعا

يرسلها عدها رئيس الديوان وفق التوجيهات العامة للدولة ويإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان التي : خامسا

  .الى وزارة المالية لإدخالها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة

  .إقرار الإطار العام لتقارير الديوان: سادساً

مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله : سابعاً

  .ن جزاءاً من هذا الاختصاصفي ذلك تخويل أي من أعضائه او موظفي الديوا

تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين ، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي : ثامنا

  .يقررها

  . والتوصيات بشأنهاتدراسة كل ما يعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا ، واتخاذ القرارا: تاسعاً

  -١٥-المادة 
را سنويا الى رئيس مجلس قيادة الثورة يضمنه الآراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع يقدم المجلس تقري: أولا

ولرئيس مجلس قيادة الثورة ان يحول التقرير باكمله . المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية

  .او جزءا منه الى المجلس الوطني

 مجلس قيادة الثورة في كل أمر مهم في مجال الرقابة وتقويم الاداء لرئيس الديوان ان يقدم تقريرا الى رئيس: ثانيا

  .المالي والاداري والاقتصادي وله بموافقة رئيس مجلس قيادة الثورة ان ينشر مايرى فائدة من نشره

  -١٦ –المادة 
  -:للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية   : أولا

  .ين من المائة من راتب الموظفمخصصات رقابة لا تتجاوز الخمس)   أ   (

 لمخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لا يتجاوز أي منها الثلاثين من المائة من راتب الموظف ولا يق) ب   (

 .عن خمسة عشر دينار في الشهر

من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المجلس وتستثنى من ) أولا(تمنح المخصصات المذكورة في البند : ثانيا 

  . مخصصات موظفي الدولةقانون

للمجلس منح قدم لا يتجاوز سنة واحدة في كل درجة لإغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن : ثالثا

  .يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهوداً استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض

  -١٧-المادة 
ي يقرره اشراك موظفي الدولة والخبراء في اعمال اقتضاء الحاجة، وعلى الوجه الذلرئيس الديوان عند   

  .الرقابة ، وله منح هولاء مكافآت او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات
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  الفصل الرابع 
  الخدمة في الديوان

  -١٨-المادة 
يطبق الديوان فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعينهم وترفيعهم وانضباطهم إحكام قانون الخدمة المدنية وقانون   

  .لملاك وقانون انضباط موظفي الدولةا

  -١٩-المادة 
رئيس الديوان ، هو الرئيس الاعلى للديوان ويكون بدرجة وزير ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع : اولا

  .بها الوزير ، وله صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته

  . بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةيعين رئيس الديوان: ثانيا

  :يشترط في من يعين رئيسا للديوان ان يكون: ثالثا

  .عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي  - أ

  . الديوانمهام حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة ب - ب

  . له خدمة وممارسة فعلية في الوظيفة العامة بعد تخرجه في الكلية مدة لاتقل عن عشرين سنة-ج

ينوب عن رئيس الديوان في حالة غيابه اقدم نائبيه فاذا تساويا في القدم اختار رئيس الديوان من ينوب عنه من : رابعا

  .بينهما
   -٢٠-المادة 

ئر والقائمون بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم ، وليس لأي منهم يتفرغ رئيس الديوان ونائباه ورؤساء الدوا  

ممارسة اية مهنة او أي عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي ، عدا نشر مؤلفاته وإلقاء 

  .المحاضرات

  -٢١-المادة 

سمية في أداء مهام الرقابة لايجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رئيس الديوان فيما يتعلق باعماله الر: اولا

  .والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة

لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبي رئيس الديوان ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية : ثانيا

  .ديوانفي أداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس ال

  -٢٢-المادة 
  -:يشترط في من يعين نائباً لرئيس الديوان او رئيسا لدائرة في الديوان ان يكون 

  .حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقابة: أولا

ثماني عشرة سنة بالنسبة لنائبي له خدمة وممارسة فعلية في وظيفته ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لاتقل عن : ثانيا

 .الرئيس وخمس عشرة سنة بالنسبة لرؤساء الدوائر بعد تخرجهم من الكلية



١١١ 

  الفصل الخامس
   احكام عامة وختامية

   -٢٣-المادة
تحدد تشكيلات دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدره الديوان وينشر في الجريدة : أولا

  .الرسمية

  .لرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون: ثانيا

  -٢٤-المادة 
، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(يلغي قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

  .احين صدور تعليمات تحل محله

  -٢٥-المادة 
  .يدة الرسميةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجر

   رئيس مجلس قيادة الثورة

  الاسباب الموجبة

لغرض تحديد وتوضيح مهام واختصاصات ديوان الرقابة المالية وزيادة فاعليته في المساهمة برفع مستوى 

 وتوضيح دور السيد الرئيس القائدواستجابة لمتطلبات الثورة الادارية والاقتصادية التي يقودها . اداء اجهزة الدولة 

لديوان بوصفه احدى الادوات الرئيسية التي تستطيع قيادة الحزب والدولة من خلالها الاطمئنان الى تنفيذ قرارتها ا

ولتمكين الديوان من توفير متطلبات العمل الرقابي وما يحتاجه من . والتمسك بالسياسات والخطط المرسومة من قبلها

 بحقيقة الاوضاع المالية ونتائج النشاط ام لتقويم ابداء الرأيموارد ومستلزمات خدمية ومعلومات سواء اكان لغرض 

وعلاقة ذلك بالاهداف والغايات التي خصصت الموارد الاقتصادية . مستوى اداء الاجهزة التنفيذية المشمولة برقابته

مرونة من اجلها ولغرض ايجاد هياكل تنظيمية وادارية تناسب مراحل تطور الاقتصاد الوطني وتعطي الديوان ال

الكافية في تخطيط وتوزيع مهامه واختصاصاته عليها وتوفير الاشراف المركزي اللازم لتوجيه العمل الرقابي 

اضافة الى تمكين الديوان من تغطية جميع دوائر . وتطوير قواعد واصول وطرق ووسائل تنفيذه وتقويم نتائجها

  . باعلى مستوى من الكفاءة والفاعليةومنشأت الدولة في محافظات القطر باعمال الرقابة والتدقيق

  .فقد شرع هذا القانون
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  قانون

  المعدل ١٩٩٠ لسنة ) ٦(ديوان الرقابة المالية رقم 

  بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة
   ٢٠٠٤ نيسان ٢٥في ) ٧٧(الأمر رقم 

  

  الفصل الأول
  مهام الديوان 

   -١- )٥(المادة 
 الرقابة المالية بصفته مؤسسة عامة مستقلة مخولة لتعزيز كفاءة يتم بموجب هذا الأمر تأسيس ديوان: أولا

الحكومة العراقية وفعاليتها ومصداقيتها وقدرتها على اقتصاد الموارد ، ويعمل المجلس مع المفوضية 

المعنية بالنزاهة العامة ومع المفتشين العموميين الملحقين بالوزارات المختلفة لضمان استمرار الأمانة 

  .ية في الحكومة العراقية ومسائلتها من قبل الشعب العراقي والشفاف

يكون للديوان رئيساً ويكون لرئيس الديوان نائبان يساعدانه في تأدية مهامه ويعين المدير الإداري لسلطة : ثانياً

الائتلاف المؤقتة اول رئيس للديوان ونائبيه وبعد التشاور مع مجلس الحكم وتنتهي مدة خدمة هؤلاء 

سؤولين بعد تعيينهم بخمس سنوات، او بعد عام واحد من اعتماد دستور دائم للعراق عملاً بالقانون الم

وبعد ذلك يقوم المجلس القضائي العالي بترشيح ثلاثة أشخاص . الإداري الانتقالي، ايهما يحل قبل الاخر

يينه رئيساً للديوان لشغل كل منصب ويختار رئيس مجلس الوزراء من بين كل مجموعة شخصاً واحداً لتع

او ليكون احد نائبيه، ويشغل كل من هؤلاء المسؤولين الثلاث مناصبهم لمدة خمس سنوات ويأخذ المجلس 

القضائي العالي بعين الاعتبار عند تقديمه قائمة المرشحين لتولي هذه المناصب الى رئيس مجلس الوزراء 

ولن يخدم رئيس الديوان او أي من نائبيه اكثر من  .أي اراء يكون لديوان الرقابة المالية قد عبر عنها

  .دورتين سواء كانتا دورتين متعاقبتين ام لا

 يستثنى منها عناصربما (يتم اختيار رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه بدون اعتبار لانتماءاتهم السياسية  :ثالثاً

ى اساس النزاهة، وما اثبتوه من قدرات ويتم اختيارهم عل) المجتمع العراقي من حزب البعث ذات العلاقة

قيادية ، وما حصلوا عليه من تدريب وخبرة في مجالات المحاسبة والرقابة المالية والتحليل المالي والتحليل 

الاداري والادارة العامة، او الميادين ذات العلاقة، وبالاضافة الى ذلك، يمتلك رئيس الديوان ونائبيه وما تم 

  معرفة ومهارات وقدرات وخبرة في القيام بعمليات الرقابة المالية وتقييم الاداءاثباته عملياً من 

يكون رئيس الديوان على مستوى يوازي الوزير ويتمتع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الوزير، : رابعاً

لديوان ويكون رئيس ا. ويمارس السلطة على شؤون الديوان وعلى المستخدمين والمؤسسة والميزانية

  .مستقلاً، ولا يجوز له ان يعمل بأي صفة من الصفات في مجلس الوزراء

                                                 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في  ) ٧٧(من امر سلطة الائتلاف المرقم ) ٢(عدلت بموجب المادة  ) 5(
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لا يجوز إقالة رئيس الديوان او أي من نائبيه من مناصبهم الا بسبب يدعو لذلك، يحدده المدير الإداري : خامساً

ية الانتقالية باستلام اما بعد قيام الحكومة العراق. لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي

وتولي كامل سلطة الحكم في العراق، فلا يجوز إقالة رئيس الديوان او أي من نائبيه من مناصبهم إلا 

بأغلبية أصوات ثلثي أعضاء الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية الوطنية ، وذلك لدواعي العجز ، او 

  .لإهمال في العمل او استغلال خطير للمنصباو ا الأقدام على تصرف خطير في موقع العمل او خارجه

   -٢- )٦(المادة 
  -:يقوم الديوان بالمهام الآتية   

رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات :أولا 

   -:المالية على ان يشتمل ذلك 

 العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة فاقن فحص وتدقيق معاملات الا-أ

، واستخدام الاموال العامة في الأغراض المخصصة لها، وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف 

  .فيها ، وتقويم مردوداتها 

الإجراءات المعتمدة   فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة -ب

 .وسلامة تطبيقها

 ابداء الرأي في القوائم و البيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة -ج

للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والقواعد والاصول المحاسبية المعتمدة وتعكس 

  .وعوائد الاستثمار المقررة ونتيجة النشاط حقيقة المركز المالي 

  .رقابة وتقويم الاداء وفقاً لاحكام هذا القانون : ثانياً

   .تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابة وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية: ثالثاً

المبنية على المعايير المقبولة عالمياً للرقابة المالية اصدار اللوائح التنظيمية للرقابة المالية والمحاسبية : )٧(رابعاً 

والمحاسبية وعلى افضل الممارسات في هذين المجالين ، والتعاون مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة 

بغية المواظبة على تحسين القواعد والممارسات والمعايير المطبقة على الادارة ،وعلى عمليات المحاسبة 

  .الية للاموال العامة في العراق والرقابة الم

القيام بعمليات الرقابة المالية وعمليات تقييم الاداء والكشف بواسطتها على ادلة للفساد والاحتيال والتبذير : خامساً

  .وسوء الاستغلال وانعدام الفعالية في المسائل المتعلقة بتلقي الاموال العامة وصرفها واستعمالها 

على طلب رسمي من سلطة الائتلاف المؤقته او من مجلس الحكم العراقي او من أي كيان القيام بناء : سادساً

يخلفه ويتمتع بسلطة تشريعية وطنية بالتحقيق في جميع المسائل المرتبطة بفعالية صرف واستخدام 

  .الاموال العامة والتبليغ عنها 

استخدام او عدم الكفاءة الاحتيال او التبذير او سوء إحالة جميع الادعاءات او الادلة المتعلقة بالفساد او : سابعاً 

الى المفتش العام الملحق بالوزارة المعنية او إحالة ذلك ، اذا كان في الانقاق واستعمال الاموال العامة 

  .ذلك مناسباً الى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة 

                                                 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف المرقم ) ٤(بموجب المادة ) خامساً ، سادساً ، سابعاً ، ثامناً(عدلت واضيفت لها البنود  ) 6(
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(لاف المرقم من أمر سلطة الائت) ٣(عدلت بموجب المادة  ) 7(
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  .المنوطة بديون الرقابة المالية في العراق وضع وتحديد اللوائح والاجراءات للقيام بالواجبات : ثامناً 

   -٣- )٨(المادة 
لتنفيذ مهمته بصفته ديوان الرقابة المالية في ) الخطة السنوية (يقوم الديوان كل عام بأعداد ونشر خطة :  أولا

  -:العراق وتتضمن الخطة السنوية وصفاً وتعليقاً على ما يلي 

  . الاداء المتوقعة والمزمع القيام بها في السنة التالية  جميع عمليات الرقابة المالية وتقييم-أ

 ومجالات التعاون المتوقعة مع المفوضية المعنية بالنزاهة العامة والمفتشين العموميين الملحقين بالوزارات -ب

 .المختلفة 

ي العراق  واي مسألة اخرى يعتبرها الديوان ضرورية لتحقيق الشفافية وفعالية اداء الحكومة الفعالة ف-ج

  .ومسائلتها من قبل الشعب 

يعرض بالتفصيل عمليات الرقابة المالية وتقييم ) التقرير السنوي(يقوم الديوان كل عام بأعداد ونشر تقرير : ثانياً 

الاداء التي تمت في الشهور الاثنى عشر السابقة ويشمل التقرير السنوي بياناً عن عمليات الرقابة المالية 

الاعمال الاخرى المرتبطة بذلك التي بادر بها المجلس، كما يشمل بياناً عن عمليات الرقابة وتقييم الاداء و

المالية وتقييم الاداء والاعمال الاخرى المرتبطة بذلك التي بودر بها بناءاً على طلب رسمي من 

 السلطة التشريعية المفوضية المعنية بالنزاهة العامة او سلطة الائتلاف المؤقتة او الكيان المخول لممارسة

الوطنية ويتضمن التقرير السنوي علاوة على ذلك تقييماً عاماً لكفاءة وفعالية الاجراءات الحكومية المتخذة 

لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام وصرف الاموال العامة في العراق ، كما يتضمن التقرير أي 

ورية للقيام بواجباته بصفته المؤسسة العليا مقترحات تشريعية او مقترحات غيرها يعتبرها المجلس ضر

  .للرقابة المالية في البلاد 

ينشر الديوان النتائج النهائية لما ينتج عن اعماله ويوزعها بشكل واسع ،بما في ذلك جميع ما ينتج عن : ثالثاً 

ويقوم . قوم بأعدادهاعمليات الرقابة المالية وعمليات تقييم الاداء التي يقوم بها، والخطط والتقارير التي ي

الديوان بنشر قائمة بتقارير اخر عمليات الرقابة المالية التي قام بها ويقوم بتوزيع هذه القائمة على نطاق 

ونتاج جميع التقارير للصحافة ولاي شخص . واسع، مستخدماً في ذلك شبكة الانترنت اذا كانت متوفرة

ولا ينطبق هذا القسم على المعلومات التي . نهممهتم بالموضوع بناءاً على طلب مكتوب يقدمه أي م

  .واعتبرتها معلومات سرية لاغراض الامن القومي  صفتها الوكالات المعنية والمخولة

يوم من ) ٩٠(يحدد الديوان الاجراءات الخاصة باعداد الخطة السنوية والتقرير السنوي ورفعهما خلال  : رابعاً

  .ول لممارسة السلطة التشريعية الوطنية نهاية كل سنة مالية الى الكيان المخ

   -٤- )٩(المادة 
تخضع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او : أولا 

  .صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات للرقابة المالية 

  .ن هذه المادة المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط م) أولا (تستثنى من حكم البند : ثانياً 

                                                 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(عدلت بموجب  أمر سلطة الائتلاف المرقم  ) 8(
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف المرقم ) ١(من هذه المادة بموجب المادة ) ثالثا(حذف البند  ) 9(
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  الفصل الثاني
  تشكيلات الديوان

  -٥-المادة 
  -:يتكون الديوان من 

  .اينما ورد في هذا القانون ) المجلس ( مجلس الرقابة المالية ويعبر عنه بـ : أولا 

   ويرتبط به –رئيس الديوان : ثانياً 

  . ويرأسه مدير – مكتب رئيس الديوان –أ 

 -: دائرة الشؤون الفنية والادارية ورأسها مدير عام وتتولى -ب

  . تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان-١

 الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة، وكذلك مهمته البحث في وسائل تطوير العمل مهام  ال-٢

من هذا القانون، ) ٣( المبينة في المادة مهام اعليته ورفع مستوى ادائه، والقيام بتنفيذ الالرقابي وزيادة ف

  .وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى

  . ويكون كل منهما بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة–نائبي رئيس الديوان : ثالثاً

ر عام او محاسب قانوني اول وتختص باعمال الرقابة على  ويرأس كل دائرة منها مدي–دوائر التدقيق : رابعاً

عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة حسب مايقره الديوان وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون 

   -:من 

  -:دوائر التدقيق المركزية وهي ) أ(

  .دوائر النشاط الصناعي )١(

 .دائرة نشاط التمويل والتوزيع )٢(

 .التعميردائرة نشاط الزراعة و )٣(

 .دائرة نشاط الشركات  )٤(

 .دائرة نشاط الحكم المركزي )٥(

  .دائرة نشاط الخدمات العامة )٦(

 -:دوائر التدقيق في المحافظات وهي ) ب(

  .دائرة المنطقة الاولى )١(

 .دائرة المنطقة الثانية )٢(

 .دائرة المنطقة الثالثة )٣(

 .دائرة المنطقة الرابعة )٤(

 .دائرة المنطقة الخامسة )٥(

 .دائرة المنطقة السادسة )٦(

من هذه المادة بنائبي رئيس الديوان وفقاً لقرار يصدره ) رابعاً(ترتبط الدوائر المنصوص عليها في البند : خامساً

  .المجلس
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  – ٦-المادة 
   -:يتألف المجلس من : أولا 

  رئيس الديوان                      رئيساً) أ     (

  نائبي رئيس الديوان             عضوين) ب     (

  رؤوساء دوائر الديوان           أعضاء) ج (    

  .ينعقد المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء: ثانياً

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، وتدون الاقلية مخالفتها للقرار ، وعند تساوي : ثالثاً

  .ي صوت معه الرئيسالاصوات يرجع الجانب الذ

 لرئيس الديوان دعوة رئيس ايه جهة خاضعة للرقابة المالية لحضور اجتماعات المجلس في الامور -:رابعاً

  .المتعلقة بدائرته

  . يمسك سجل بمحاضر مدأولات المجلس والقرارات التي يتخذها-:خامساً 

  الفصل الثالث
  اختصاصات وصلاحيات الديوان

  -٧- )١٠(المادة 
مل الرقابة المالية فحص وتدقيق الايرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً او جباية او انفاقاً تش: أولا

، والموجودات بانواعها للتحقق من صحة تقويمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتاكد من وجودها 

حافظة عليها وفحص المستندات والعقود والسجلات والدفاتر وعائديتها وكفاءة وسلامة استخدامها وادامتها والم

  .الحسابية والموازنات والحسابات الختامية والقرارات وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بمهام الرقابة المالية

. ة او سرية الرقابة المالية سواء أكانت عاديمهام للديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذات العلاقة ب:  ثانياً

وله في سبيل تحقيق أغراض الرقابة اجراء الجرد الميداني او الاشراف عليه وحق الحصول على جميع 

  .الايضاحات والمعلومات لاداء مهامه والاجابة على استفسارته من المستويات الادارية والفنية المعنية

  .لمعايير المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليهاتؤدي اعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والاصول وا:  ثالثاً

يقدم الديوان طلباً مكتوباً الى المفتش العام الملحق بالوزارة التي تخضع لاجراءات الرقابة، وذلك في حالة :  رابعاً

تقييم عدم حصوله خلال فترة زمنية معقولة على السجلات اللازمة له للقيام بعمليات الرقابة المالية او عمليات 

ويوضح في الطلب السلطة التي يتمتع بها الديوان لفحص السجلات والسبب الداعي لهذا الفحص وعلى . الاداء

رح الاساس الذي بنت  يوم من ورود الطلب لها ، أو ش٢٠الوزارة ذات الصلة تقديم السجلات للديوان خلال 

ديوان بوجود اسباب معقولة تبرر حجب وفي حالة عدم اقتناع ال. حجب السجلات عن الديوانعليه قرارها ب

السجلات يجوز له إحالة الموضوع الى المفوضية المعنية بالنزاهة العامة للقيام بالمزيد من التحقيق في الأمر 

  .وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة للكشف عن المعلومات المطلوبة اذا لزم الامر

ة واصدار تقارير سنوية بشأنها طالماً ان المراجعين الماليين تكون للديوان صلاحية مراجعة البرامج السري:  خامساً

يكونوا حاصلين على تصريح أمني مناسب ويعملون على حماية المعلومات السرية عملاً بجميع القوانين 

  .واللوائح ذات العلاقة
                                                 

 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(ن أمر سلطة الائتلاف رقم  م٦بموجب المادة) رابعاً وخامساً(عدلت المادة بأضافة البنود  )  10(



١١٧ 

   -٨-المادة 
  .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 

  -٩-)١١(المادة
    تكون للديوان صلاحية القيام بتقييم مالي للعقود العامة وضمان استخدام المنح والقروض الحكومية والمرافق 

  .والمزايا الحكومية لتحقيق الاغراض التي من اجلها تقديم تلك المنح او القروض

  ١٠-)١٢(المادة
 مالي أو بأتخاذ أي اجراء مالي عند اكتشاف حدوث تجاوز مالي، أو عند بروز شك معقول بحدوث تجاوز: أولا

أخر غير سليم ، يطلب الديوان من المفتش العام الملحق بالوزارة ذات الصلة للتحقيق في تلك المخالفات او 

ويقوم الديوان فوراً باشعار المفوضية المعنية بالنزاهة . التجاوزات المالية واتخاذ اجراءات التصحيح بشأنها

  .ى المفتش العام عملاً بما ينص عليه هذا الفصلالعامة كلما يحال أمر ما ال

في حالة وقوع خلاف بين الديوان وبين أي وزارة او كيان حكومي اخر ، ويقرر الديوان عدم جدوى إحالة : ثانياً

الموضوع الى الوزارة او الكيان الحكومي الاخر يجوز للديوان إحالة الموضوع الى المفوضية المعنية 

اشرة التي تتولى القيام بتحقيق إضافي في الموضوع او تقوم بتطبيق القوانين واللوائح بالنزاهة العامة مب

  .ذات الصلة

  -١١-المادة 
  -:تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الأفعال والتصريفات الآتية  :   أولا

  . خرق القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات المالية-أ 

 .ر الذي يؤدي الى الضياع او الهدر في الأموال او الإضرار بالاقتصاد الوطني الإهمال أو التقصي-ب 

 او التأخير غير المبرر في ف الامتناع عن الرد على رسائل الديوان واعتراضاته وملاحظاته وكذلك التسوي-ج

 .الرد خلال المدة التي يحددها الديوان

لدولة وموظفي القطاع الاجتماعي ، او انتهاك أي لوائح  انتهاك قواعد انضباط السلوك الخاصة بموظفي ا- )١٣(د

 .تنظميه أخرى أصدرتها المفوضية المعنية بالنزاهة العامة

من البند ) أ،ب(على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، إبلاغه عن المخالفات المالية المذكورة في الفقرتين :   ثانياً

حال اكتشافها ودون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من من هذه المادة التي تقع فيها، وذلك ) أولا(

  .إجراءات مناسبة ، وعليها إبلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات

   -١٢-المادة
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف  رقم   

   -١٣-المادة
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف  رقم   

   -١٤-المادة 
                                                 

 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(عدلت المادة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم  )  11(
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف رقم )  ٨( عدلت المادة بموجب المادة) 12(
 .٢٥/٤/٢٠٠٤ي ف) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف رقم ) ١٠( اضيفت الفقرة بموجب المادة -١ ) 13(

 .١٩٩١ لسنة١٤ يقصد بقواعد انضباط السلوك تلك القواعد التي تنص عليها قانون انضباط موظفي الدولة رقم -٢      



١١٨ 

  -:يختص المجلس بالمهام الآتية     

  .اقرار خطط العمل في الديوان: أولا

  .وضع أسس العمل في الديوان وأساليب تنفيذها: ثانيا

  .توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق: ثالثا

  .ظيمهاتحديد نطاق عمل دوائر ومديريات الديوان وقواعد تن: رابعا

عدها رئيس الديوان وفق التوجيهات العامة للدولة ويرسلها يإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان التي : خامسا

  .الى وزارة المالية لإدخالها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة

  .إقرار الإطار العام لتقارير الديوان: سادساً

ت والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيا: سابعاً

  .في ذلك تخويل أي من أعضائه او موظفي الديوان جزاءاً من هذا الاختصاص

تنظيم دورات دراسية تطبيقية للموظفين وغير الموظفين ، وللمجلس منح الملتحقين بها المخصصات التي : ثامنا

  .يقررها

  . والتوصيات بشأنهات يعرضه عليه رئيس الديوان من قضايا ، واتخاذ القرارادراسة كل ما: تاسعاً

  -١٥-المادة 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم   

  -١٦ –المادة 
  -:للمجلس منح موظفي الديوان المخصصات الآتية   : أولا

  .ب الموظفمخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين من المائة من رات)   أ   (

 لمخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة لا يتجاوز أي منها الثلاثين من المائة من راتب الموظف ولا يق) ب   (

 .عن خمسة عشر دينار في الشهر

من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المجلس وتستثنى من ) أولا(تمنح المخصصات المذكورة في البند : ثانيا 

  .ةقانون مخصصات موظفي الدول

للمجلس منح قدم لا يتجاوز سنة واحدة في كل درجة لإغراض العلاوة والترفيع لموظفي الديوان ممن : ثالثا

  .يتميزون بكفاءة عالية او يبذلون جهوداً استثنائية وفق تعليمات يقرها لهذا الغرض

  -١٧- )١٤(المادة 
وان لمساعدة الديوان بالطريقة التي يجوز لرئيس الديوان عند الضرورة ، الاستعانة بخبراء من خارج الدي  

ويتم تعويض هولاء الخبراء بالطريقة التي يحددها الديوان ، طالما ان هذا . يراها مناسبة على القيام بمهامه 

  .التعويض يتماشى مع القانون ويعلن عنه بشكل كامل في التقرير السنوي

                                                 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(من امر سلطة الائتلاف رقم ) ١٤(عدلت بموجب المادة ) 14(



١١٩ 

  الفصل الرابع 
  الخدمة في الديوان

  -١٨-المادة 
وان فيما يتعلق بانتقاء موظفيه وتعينهم وترفيعهم وانضباطهم إحكام قانون الخدمة المدنية وقانون يطبق الدي  

  .الملاك وقانون انضباط موظفي الدولة

  -١٩-المادة 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم   

   -٢٠-المادة 
 بالرقابة والتدقيق لواجبات وظائفهم ، وليس لأي منهم يتفرغ رئيس الديوان ونائباه ورؤساء الدوائر والقائمون  

ممارسة اية مهنة او أي عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي ، عدا نشر مؤلفاته وإلقاء 

  .المحاضرات

  -٢١- )١٥(المادة 

صرفاتهم الرسمية لا يجوز اتخاذ التعقيبات القانونية بحق نائبي رئيس الديوان ورؤساء الدوائر فيما يتعلق بت  

  .في أداء مهام الرقابة والتدقيق الا بعد الحصول على اذن من رئيس الديوان

  -٢٢-المادة 
  -:يشترط في من يعين نائباً لرئيس الديوان او رئيسا لدائرة في الديوان ان يكون 

  .ةحاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الرقاب: أولا

 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(علقت بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم : ثانيا

  الفصل الخامس
   احكام عامة وختامية

   -٢٣-المادة
تحدد تشكيلات دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصدره الديوان وينشر في الجريدة : أولا

  .الرسمية

  .تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونلرئيس الديوان بموافقة المجلس إصدار : ثانيا

  -٢٤-المادة 
، ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(يلغي قانون ديوان الرقابة المالية رقم 

  .حين صدور تعليمات تحل محله

  -٢٥-المادة 
  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                 
 .٢٥/٤/٢٠٠٤في ) ٧٧(لائتلاف المرقم من امر سلطة ا) ١(بموجب المادة) ٢١(الغيت الفقرة اولا من المادة  ) 15(


